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 مقدمة

لم يعرّف العمل الولائي ولم يحدّد طبيعته القانونية وكذلك الشأن المشرع التونسي  إن

بالنسبة للفقهاء، بل اكتفى بإدراج نصوص متفرقة صلب مجلةّ المرافعات المدنية والتجارية والتي 

 من المجلة والتي 214و  213تنظم الأذون على المطالب والأذون على العرائض حسب الفصلين 

درج الفقه وفقه القضاء على اعتبارها أعمالا ولائية وكذلك النصوص المتعلقة بالحالة المدنية 

 كحجج الوفاة وغيرها أو التي تتعلق بالأحوال الشخصية كضبط العارفة وأذون الزواج.
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يعد الإذن على عريضة في حقيقة الأمر إجراءا فرديا لا يفترض بالضرورة حصول نزاع و لا و 

ر المطلوب أمام القاضي، إلا في صور استثنائية و عندما يأذن القاضي بذلك، مما يجعل يتطلب حضو 

 من هذا الإجراء استثناءا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.

في مكتب  كما لا يتطلب إصدار الإذن على العريضة، التصريح به في جلسة علنية بل يكون 

                                                    القاضي، و لكن يشترط أن يكون هذا الإجراء كتابيا.

لقاضي في التذكير أن إجراء الإذن على العريضة يفترض وجود التأكد و يتخذ او يتجه 
التجارية  شأنه قرارا وقتيا. دون المساس بالأصل مع العلم و أن مجلة المرافعات المدنية و

حديد طلب، هي معيار التفرقة في تنصت على أن ميدان الأذون على المطالب قيمة ال
مرجع نظر رئيس المحكمة الذي يمكن أن يكون قاضي ناحية أو رئيس المحكمة 

 الابتدائية.
)الجزء  ي عليهو  متى تتجسم رقابة القاض  )الجزء الأول ( على العريضة للإذنفماهي الطبيعة القانونية 

 الثاني (

 

 

: ى العريضةعل للإذنالطبيعة القانونية  الأول:الجزء   
ان غياب المبادئ ث على العريضة ثم في قسم للإذنقسمين الطبيعة الولائية  إلىسنتعرض في هذا الجزء 

الأساسيةالاجرائية   

ة على  العريض : الطبيعة الولائيةّ للإذنالفصل الأول  
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 إن الطبيعة الولائيةّ للإذن على العريضة وإن كان متّ فق بشأنها في الفقه1 وفقه القضاء 
نحو  رلم يكن إقرار يسي فإنهّ الفقه التونسي ورغم إقراره بهذه الطبيعة  فإنّ  المقارن،

  .الإجماع

صراحة  يقرّ ه القضاء التونسي أوضح من موقف الفقه باعتبارفقه  موقف يعتبرو

حكمة مستوى محاكم الأصل، أو لدى م علىللإذن على العريضة سواء  الولائيّةبالطبيعة 

 التعقيب.

 ستوى محكمة الأصل ورد مثلا بإحدى حيثيات حكم استعجالي صادر عنم علىو

من  الأذون على العرائض هيأنّ  وحيث"بن عروس ما يلي: ب  الابتدائية محكمةالرئيس 

في إلاّ   ولا موجب لاستصدارها استدعاء الخصوم ولا يكون ذلك الولائيّةالأعمال التحفظية 

 الأعمال التنازعية عند القاضي"2 وهذا الموقف تتبناه محاكم الاستئناف .3

وينسجم هذا الموقف مع ما صرّحت به محكمة التعقيب بإحدى قراراتها أنّ الإذن على 

العريضة باعتباره وسيلة وقتية وضعها المشرّع لحفظ الحقوّق والمصالح المهدّدة بالتلاشي 

فإنهّ لا يتعلقّ بفصل خصومة إذ أنهّ صادرا بموجب سلطة ولائيةّ وبناء على طلب من 

 طرف واحد دون أنّ يستدعي الطّرف الأخر.4

قر جانب من موقفين مختلفين، إذ يقف الفقه التونسي سنتوقف عند و بالتأمل في مو

لاتجاه ، وقد اعتمد هذا اأن الإذن على العريضة يكتسي صبغة ولائيةّ لا شك فيهاالفقه ب

الأستاذ البشير التكاري5، إلاّ أنّ جانب فقهي آخر يناهض هذا الاتجاه ويتزعّ مه الأستاذ 

ثم إلى  لىأوفي فقرة  العمل الولائي  تطرّق إلى بيان أساسسنلذلك  محمد الصالح العياري

.انيةفي فقرة  ث   طبيعته  

                                                           
 الفقه المصري 1

ية، الباب السابع من الجزء الرابع، ص دار المطبوعات الجامع عاما،أنور طلبة: مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين 

239 

 .148ص  1966-1965: شرح قانون الإجراءات المدنية دار الفكر العربي ألجميعيعبد الباسط  -
المرجع  ألحامدير إليه منصف المحكمة الابتدائية ببن عروس.أشاصادر عن  1995مؤرخ في أكتوبر  7162( يراجع حكم استعجالي عدد  2

 96السابق ص

 
 .149-148، ص 1995جوان  6م ق ت عدد  1993جوان  9الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في  4868عدد  ألاستئنافي 3
 1989جوان  28، صادر في 21152قرار تعقيبي عدد  4
 169المرجع السابق ص  -( البشير التكاري 5
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:الفقرة الأولى:  أساس العمل الولائي  

نوع  ة، منحياته الأساسيّ إن إسناد القاضي بعض الصلاحيات الأخرى المكمّلة لصلا

نبي( لم يكن الأج التشّريعشاريع )مثل ل الولائي أو العمل الرّضائي بتعيير بعض التّ عمال

 عامّةال يةّالولائإلى الفكرة  خاصّة وقد أرجع أساس العمل الولائي بصفة ،جديدا في القانون

ماني القديم هذه الفكرة يوجد صدى لها سواء في القانون الروأنّ  التي يتمتع بها القاضي ذلك

فقه الإسلامي أو القانون الفرنسي.أو ال  

ا لم تحض من فإنهّ  العمل الولائي في التاريخ،  مؤسّسةوبالرغم من قدم أنهّ  إلا

اتها كما لم يبرز الحدود الفاصلة بالعناية الكافية ، إذ لم يوسع في إظهار خصوصيّ  المشرّع

 وجدت فعلا. إن بينها وبين العمل القضائي

 مؤسّسة نيةّالمدفظ وصلب قوانين الإجراءات بصريح اللّ  سي يعرّف المشرّع التون فلم

توضيح  بقصد مؤسّسةذلك لم يمنع فقه القضاء من الحديث عن هذه الإلاّ أنّ  ،العمل الولائي

معالم الاختلاف بينها والعمل القضائي .6ولقد ورد بالقرار الإستئنافي الصّادر عن محكمة 

وحيث أنّ المحاكم لها وظيفتان أساسيتّان " هأن 1959في جوان  الصّادر 1431سوسة عدد 

طلاح إحداهما  قضائيةّ والأخرى إداريةّ أكثرمنها  قضائيةّ: وهي المسمّاة في الاص

تملا ، ويعتبر ، فالعمل يعتبر قضائيا إذا تعلقّ بنزاع أو كان محالقضائي بالوظيفة الولائيةّ

 ولائيا إذا لم يتعلقّ بفصل نزاع"7

ية: طبيعة العمل الولائي:الفقرة  الثاّن  

إلى  خاصّ ون الى إلى  تقسيم فقهاء القانلقد أفرز تحديد العمل الولائي إشكالا قانونيا أدّ 

 بين امجموعات ثلاث: فمنهم من يرى فيه عملا إداريا ومنهم من يرى فيه عملا مختلط

.القضائيةّبيعة الإدارة والقضاء ومنهم من يخلع عنه الطّ   

                                                           
 .57المرجع السابق ص  -ألحمديالأستاذ محمد الطاهر  6
 151ص 1960، فيفري  2م. ق.ت عدد 1959بتاريخ جوان  1431 قرار استئنافي عدد 7
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لح الأفراد، فلا جدوى من الحديث عن اهو حماية مصور واحد الأمأنّ  .وطالما

الاختلاف يكمن  إنمّااختلاف بين العمل الولائي والعمل القضائي على مستوى الطبيعة و

 ق القانون.على مستوى الدرجة فالقاضي في كلتا الحالتين يطبّ 

إلى وقت  خاصّ ونحو إرساء اتجاه توفيقي بين الموقفين، اعتبر جل فقهاء القانون ال

 .العمل الولائي ذو طبيعة مختلطةأنّ  قريب

الطبيعة المختلطة للعمل الولائي أنّ  ضح لنايتّ  يتونسال إلى فقه القضاء الرّجوعوب

بأن للقاضي  آنفا المذكور 1431لقيت المساندة، إذ ورد في الحكم المدني الاستئنافي عدد 

العمل أنّ  . بما يعني ذلكقضائيةّثر منها بحتة والأخرى إدارية أك قضائيّة وظيفتان إحداهما

 ، وإن غلبت عليه الطبيعة الأخيرة .ةالإداريالطبيعة القضائيةّ والطبيعة بين  حالولائي يتأرج

 للإجابة عن الاستفسار يةإنّ الحديث عن مدلول العمل الولائي غير كاف         

والتي  ئيالعمل الولا خصوصياّت المتعلقّ بالطبيعة الولائيّة للإذن ممّا يقودنا للبحث عن

.بغياب المبادئ الإجرائية الأساسية تتميز  

 

 

:الأساسية الإجرائيةالمبادئ  غياب :الثانيالفصل   

 من أهمّ  القانوني النظّامة والتي يقوم عليها ل احترام بعض المبادئ الأساسيّ لئن مثّ 

يدرجها و القانونيةّ ال الطبيعة الأعم  هذه غيابها يخلع عن فإنّ  ،القضائيّةمرتكزات الأعمال 

 ضمن الأعمال الولائيةّ.

 خصوصية العمل الولائي القائمة على انعدام الخصومة، جعلت احترام هذهأنّ  إلا

عن  تترتب، كما يترتب عن هذه الخصوصية آثار غير تلك التي المبادئ غير إلزامي 

، مما  به المقضيتمتعّ بحجية الأمر ذلك أنّ القرارات الولائيّة لا تومثال الأعمال القضائيةّ،

. ازعيخلاف ما جرى عليه العمل في النظّام القضائي التن وذلك علىبل الرّجوع فيها يق  
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لم يلزم المشرّع القاضي عند تعهده بالنظّر في الأعمال الولائيةّ احترام  كلّ المبادئ التي ف

العلانيةّ ذكر ثلاثة منها أوّلها مبدأ يقوم عليها النظّام القضائي عموما ومن بين هذه المبادئ ن

 وثالثها مبدأ تعليل و تسبيب الأحكام. وثانيها مبدأ المواجهة

 

غياب مبدأ العلنية::فقرة أولى  

قصى نا وعلى أالإجابة عنها حي يقتض، يمطالب الأذون على العرائض فيالنظر إن 

أربع وعشرين ساعة الموالية لتاريخها.تقدير في بحر   

ب ه عن المطالالإجابة بمحلّ  للقاضي وكلمّا وجدت حالة التأكد الكليّ  يمكنأنهّ  إلاّ 

 م م م ت واللذان يعفيان الحاكم عندمن  217و 216المعروضة عليه عملا بأحكام الفصلين 

 علنية الجلسات والتصريح ة مراعاة مبدأفي الأذون على العرائض من إلزاميّ  النظّر

. بالأحكام  

ر على سنقتص فأننا في خصوص مدى غياب مبدأ العلنية، عيالتشّريوأمام النقص 

:هذين الفصلين لإبداء بعض الملاحظات  

ند تقديم ينظر فيه عأنّ  في الإذن يمكنهبالنظّر القاضي المتعهد  إني مرحلة أولى، ف 

ر ت القاصأثب كلمّاف ة.وذلك بصفة حينيّ بتزويج قاصر  يأذن كأن المطلب إليه وهو الأصل

يردّ  قب،و لقرينه المرتالأسباب الخطيرة والمصلحة الواضحة له  توفرّ الزّواج  العازم على

بت وإن أث حتىّالقاضي حينا على مطلبه، أمّا إذا ما تراءى له فائدة  في رفض المطلب  

ر تعذّ ي اناوأحيفيرفض أيضا هذا المطلب حينا. ة تلك الشروط الموضوعيّ  توفرّطالب الإذن 

أي في  في بحر أربع وعشرين ساعةفإنّ الإجابة تكون  من الشروطفي شرط  النظّرعليه 

.اليوم الموالي لتقديم المطلب  

دو هذا  الأمر يب بمحلّ القاضي أي بمنزله  فإنفي المطالب  النظّر ما يخصأمّا في 

وعها، بل أكيد في بعض الأذون على العرائض ذات الأهمّية الكبيرة من حيث موض محبذّا 
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تعذّر   غير المحبذ أنّ يتقدّم قاصر بمطلب للإذن بتزويجه بمحل القاضي، وإنإلاّ أنهّ من 

 وعد لاحقّ إلى القضاء في م الالتجاءحضور القاضي بمكتبه لسبب أو لآخر، يمكن للطالب 

به مندوب حماية  تقدّمقاضي الأسرة والم عن الصّادرعلى غرار الإذن القضائي  هوو

 من خلال إخراجه من المكان مهدّدقاذ الطفل اللإن لازمةالتدابير ال اتخّاذالطفولة بشان 

هذا ى علالموجود به ووضعه تحت مسؤوليته وذلك في حالات الخطر الملمّ به فيتحصل 

دبير الذي للت ضروريةّالإذن في بحر أربع وعشرين ساعة يقر بالصبغة الاستعجالية وال

 تىّحمن الاستجابة إلى طلب الإذن  امبدئيّ     لا شيء يمنع قاضي الأسرة إلاّ أنهّ اتخذه، 

.بمحل سكناه نظرا للصبغة الاستعجالية المعروض عليه  

لا  واجبالزّ في مادة الأذون  النظّر اشتراط العلنية خلال فإنّ  وبناء على هذه المعطيات

التحفظية. وصبغتها الوقتيةمات هذه الأخيرة وإجراءاتها السريعة والبسيطة تستجيب لمقوّ   

عمال الفرنسي بصريح العبارة عدم إخضاع الأ المشرّع ع هذا الاتجاه، أقرّ وتماشيا م

أنّ  على المدنيةّالإجراءات  مجلةّمن  434الفصل  ة إذ نصّ لمبدأ الإشهار أو العلنيّ  الولائيّة

الب في المط النظّر   ة طريقة هذه السريّ  تهمّ في المطالب يقع بحجرة الشورى ، و النظّر

 المدنيةّالإجراءات  مجلةّمن  451على ذلك الفصل  قرارات. كما نصّ وكذلك التصريح بال

 مبدئياّ قريرا، كان تالولائيةّبالنسبة للقرارات  العموميةّ وجوبيةتقرير عدم أنّ  الجديدة على

 ال ذلك.ومثالطّلب أو  الدّعوى مها طبيعة التي تحتّ  ستثناءاتلاالا يحول دون وضع بعض 

أنّ  رغم منالمذكورة قرر علنية التصريح بأحكام التبني بال مجلةّمن نفس ال1471 الفصلأنّ 

أقر أنتساب هذه المادة للقضاء الولائي. 1167الفصل   

  

:عدم احترام مبدأ المواجهة:فقرة ثانية   

في الإذن على  النظّر الخصومة خلالعنصر  لانعدام  مواجهةياب مبدأ الإن غ

 الولائيةّبيعة الفقه وفقه القضاء وذلك بناء على الط العريضة يعتبر من القواعد المعهودة لدى

هذا الغياب تبرره مظاهر عدة من بينها:أنّ  ولاشكّ ، بها هذا الإذن تميزالتي ي  
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 عدم احترام قواعد الحضور والغياب في الإذن على العريضة. 

دم ع لأنّ  احترام قواعد الحضور والغياب تقتضيها إجراءات التقاضي العادي، إنّ 

  .فاعوق الدحقّ ة تتمثل في ضرورة ضمان الخصوم يعتبر إخلال بقاعدة أساسيّ  حضور

على  مادة الأذونالمبدأ، يقابله سكوت المشرّع في  هذا الإقرار الصريح بهذاأنّ  غير

معفى  فيها، إذ القاضي غير محمول أو بالأحرى الرّجوعالعرائض وذلك قبل تقديم مطلب 

الإذن  مه طالبه بل يكتفي بما قدّ لمزمع صدور الإذن ضدّ االطّرف من التثبت من استدعاء 

ضور لواجب احترام قواعد الح المشرّعر على ضوئه ما يراه مناسبا، وعدم إقرار فقط ليقرّ 

ذا والغياب في الأذون على العرائض يعود سببه إلى الغاية التي على أساسها شرع ه

ه توخي سبيل اتخّاذطابع حمائي يقتضي الإذن يتمتع بوالمتمثل في أنّ  الإجراء الاستثنائي

 وضعية لأنّ  استصدار إذن بتزويج قاصر يقتضي مثل هذه السرعة فالسرعة والمباغتة، 

تفادي ما من وذلك ل عليها لا تستوجب انتظار بلوغ السن  القانونيةّ للزّواج، المجنيالقاصر 

دي مل المعتفي صورة ح خاصّة  بمصلحة القاصر تسيءيحدث من تصرفات أنّ  شأنه

 عليها

 لغياب مبدأ المواجهة صعوبة تطبيق البعض من وسائل الإثبات. 

ي في إجراءات التقاض المدّعيواجب تحمل عبء الإثبات أمر محمول على  يعتبر 

م ا ع . 420عملا بأحكام الفصل   

ع في الأذون على العرائض وذلك تماشيا م النظّر وهذا المبدأ تخضع له إجراءات 

مطلب في نظيرين على الر يحرّ أنهّ  ا علىم م م ت الذي جاء ناصّ من  215ل أحكام الفص

 كاغذ متنبر ويقدم في يوم تاريخها مرفقة بمؤيداتها.

 على غرار المواد  المدنيةّة في المادة بوسائل إثبات حصريّ  المشرّعأتى لقد و

ة المكتوبة، لحجّ ا والمتمثلّة أساسا فيم ا ع  427الأخرى، إذ جاءت هذه الوسائل بالفصل 

واليمين. هود، إقرار الخصم، القرينةشهادة الشّ   
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إلى  لف من وسيلةالأمر سيخت فإنّ    هذه الوسائل طالب الإذن مبدئياّ إذا ما اعتمد    

 ،لأنهّاكالإش لاوغير الرسمية أو القرينة  فإنهّ  إلى الحجة الرسمية الطّالب دأخرى، فإذا استن

رار وشهادة بخصوص الإق ،  لكن يبقى التسّاؤل مطروحبيقا تطمن الوسائل الأكثر تعتبر 

دور المزمع صالطّرف لغياب ا فوسيلة الإقرار مثلا من الصعب الاعتداد بها نظر، الشهود

. الحلفالإذن ضده وكذلك الشأن بالنسبة لليمين والامتناع عن   

:وتسببيهامبدأ تعليل الأحكام وجوبية  عدمفقرة ثالثة   

هو فهو يحكم، أما إذا أصدر إذنا على عريضة ف النزّاع في دما يبتّ إن القاضي عن

ما القاضي عندما ينظر في مطلب الإذن على عريضة يأذن بأنّ  يأمر، ولكن هذا لا يعني

انون القاضي لا يرعى القأنّ  لا يعنيكما لإذن له بما طلب، اعرضه صاحبها، أو يرفض 

ي العريضة الشروط فتوفرّ  كلّ ن تلقاء نفسه من يق محقّ ولا يحترمه، فهو يبقى ملزما بالت

ار ليس هذا القر ن قبولا بالمطلب أو رفضا له، لكنّ ة، وهو ملزم بإصدار قرار يتضمّ المقدّم

ف ذلك؟ه يتخذ شكلا مغايرا لذلك، كيلأنّ القضائي التنازعي،  النظّامبالحكم المعهود في   

عن هاته المطالب لا تحتاج إلى الأذون المجاب بها أنّ  م م م ت 216جاء بالفصل 

 تعليل ويلزم أن تكون ممضاة من الحاكم الذي أصدرها..."

الرفض فلا يستوجب القانون تعليل الإذن على العريضة سواء صدر بالموافقة أو ب

اضي.التعليل تختص به الأحكام للتأكد من صحة الاستدلال الذي أجراه القأنّ  ومردّ ذلك  

يل تعل وجوبيّةة القضاء الولائي من إعفاء القاضي في مادّ  إنّ  ،تقدّمبناء على ما 

لمطالب عة للإجابة عن اة موسّ له لسلطة تقديريّ المشرّع ره منح خذها يبرّ القرارات التي يتّ 

.المعروضة أمام أنظاره  

يقا وتطب فإنهّ ،عامّة الولائيّةعمال المشرّع التونسي تعليل الأولئن لم يوجب   

 ةالصّادرفي الأذون  الرّجوعالصور كلّ  م م م ت يمكن للحاكم في 219لمقتضيات الفصل 

جب الرّجوع في الإذن يبمناسبة طلب  الصّادروذلك بعد الاستماع إلى الخصوم والحكم 

 تعليله
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ن مرحلة يقف فاصلا في مرحلتي فإنهّ قدالنّ  هامّ ورغم ما يتعرض له هذا الفصل من س

ستوجب التي ت الرّجوعمعفى من التعليل ومرحلة إصدار الإذن والتي يكون فيها القاضي 

در حكما صناء مرحلة الرّجوع في الإذن تالمحكمة وأث لأنّ  غير وجيه هذا النقد فإنّ التعليل، 

قانون في ويكون حكمها قابلا للطعن بشتى الطرق التي خولها ال اولائيّ  اا وليس أمرقضائيّ 

عموما.القضائي  النظّام  

لقانونيةّ؟ا الآثارهيّ أهمّ  فما  

 

 

 

 

 

على  تجسيم الرقابة القضائية على الإذن :لجزء الثانيا

 العريضة

عند  أولىعلى العريضة في مرحلة  الإذنتتجسم الرقابة القضائية على  أنيمكن 

دور ما عبرنا عنه بالرقابة السابقة لص وهو والمؤيدات المصاحبة له الإذنفحص مطلب 

 مبدأيل م هذه الرقابة بصفة لاحقة وهو ما يدعو لتفعتتجس أن( كما يمكن  أولفصل ) الإذن

 المواجهة ) فصل ثان (
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الرقابة السابقة لصدور الإذن :ل أولفص  

ب )فقرة أولى( الذي يراق الإذنتتجسم هذه الرقابة من خلال رقابة القاضي على 

 شروط استصداره )فقرة ثانية (

:ضيارقابة الق :فقرة أولى  

أنّ  اللجوء إلى القاضي أمر يحتمه القانون، وهذا يعنيأنّ  عمل الولائي هوز الما يميّ 

ها والمتفرعة لعديد الحالات لا يعقد الولائيةّاختصاص القاضي الولائي أي الأعمال 

.الطّالب لب أو صفة مطلخصوصية ال المشرّعيعقدها  إنمّاالخصوم و  
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وهذه القاعدة أتى بها المشرّع الفرنسي طبقا للفصل 25 من المجلةّ المدنيةّ الفرنسية 

 الذي ورد به 8:

'En raison de la matière de l'affaire ou de la qualité de requérant, 

qu'elle soit admise à son contrôle 

 

د على إخضاع المطالب التي ق المشرّعصارمة، حرص  قضائيةّ  ونحو إرساء رقابة

و ما ن على المطالب أوذوصا الأو خص الولائيةّعمال يباشرها القاضي أثناء انشغاله بالأ

العام  امالنظّتلك المطالب التي لها مساس ب خاصّة يصطلح عليها بالأذون على العرائض و

بات لطللالقرار المناسب طبقا  اتخّاذ حقّ لرقابة القاضي، باعتباره السلطة التي لها 

 ه من وراء ذلك، يمنحلعلّ  و.ها كإجراء اختبار أو ترخيص بزواج قاصرالمعروضة علي

أمل في مدى ات والتالطّلب حيات التحري فيصلابالنظّر  مختصّةالالقضائيةّ للجهة  المشرّع

فات ا للتصرلو ترك مجالا حرّ  لأنّ  أثارهاشروط قبولها ومزيد من التمحيص في  توفرّ

 عقد والاتفاقأساسها الفمثلا مطالب التبني،  العام. دخل ارتباك على النظّامبير لأالتدا اتخّاذو

ما له مساس تفاق لتحت نظر القاضي المكلف بذلك وبعد مصادقته على الاإلاّ  لا يتمإلاّ أنهّ 

العام. بالنظّام  

قدين أو لأحد المتعا القانونيةّ حسب الوضعيةالقضائيةّ د أكثر هذه الرقابة تتجسّ  و

ففي مادة الأذون  لسن،صوصا إذا ما كان هذا الأخير قاصر أي صغير الطالب الإذن خ

لإذن بالزّواج. الشروط القانونيةّ ل توفرّي في مدى مثلا، يتعهد القاضي بمزيد التحرّ  بالزّواج  

القاضي  رقابة فإنّ   العام، النظّام تهمّ زواج قاصر مسألة وبما أنّ الترّخيص القضائي ب

 أمام و .عموما فالمصلحة الأطل مراعاةكيان الأسرة وحفاظا على في هذا المجال  وجوبيةّ

ممّا ترك اضي القضائي بالزّواج لمراقبة الق الترّخيص المشرّع، لم يخضع التشّريعيالفراغ 

العياري أنّ أهمّ يرى الأستاذ محمد الصالح وفي هذا الإطار  .اجتهاده معلقّا على المجال

رة طيالخالأسباب  توفرّهو التأمل والتحري في  بالزّواجقاضي الأذون واجب محمول على 

                                                           
8 P OP. ItBergel: la juridiction gracieuse de droit français    154 
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والمصلحة الواضحة للطّرفين طبق لفصل 5م ا ش ولا معقبّ عليه فيما يقرّره في هذا 

الصّدد9، والتأكد من وجاهة موقف الولي أو الأم الرافض لزواج منظوريهمّ ا المتمسّك 

م ا ش. 6  لفصلمراعاة لأحكام ا الزّواجبرغبته في   

ومقارنة  هذه المسألة،المتعلقّة بات وندرة الدراس التطبيقيةّونظرا لقلة الإشكاليات  

عويض في مادة ت الاتفاقببعض المسائل الأخرى، فمثلا أثير إشكال يتعلقّ بمدى نفاذ 

صل لف، فأجاب المشرّع باالجراية قاصرا حقّ ة إذا كان مستحوادث الشغل والأمراض المهنيّ 

إلاّ  الاتفاقيصحّ  بأنهّ لا 1994فيفري  21المؤرخ في  1994لسنة  18من القانون عدد  73

 إذا صادق عليه قاضي الناّحية المختص.10

 إطار إشكال ثان طرح في خصوص الولاية والتبنيّ، أجاب المشرّع طبق وفي 

بالولاية  المتعلقّ 1954مارس  8المؤرخ في  4195لسنة  27من القانون عدد  4الفصل 

ه ودون طلب ا من تلقاء نفسد ولائيّ يتعهّ أنّ  لا يمكن للقاضيأنهّ  يالتبنّ و والكفالة العموميةّ

الفرنسي: 25ذلك، وهو ما نص عليه الفصل   

Le juge statue en matière gracieuse lorsque….il est saisi d'une 

demande dont la loi exige…". 

 وع العملموض القانونيةّ كانت الوضعية كلمّا، التشّريعيةوص النصّ وقياسا على هذه 

جهة الة به هو رهين رقاب تقدّمالمصادقة على المطلب الذي ي فإنّ قاصر، ب تتعلقّ الولائي

تقرّر ما تناول الظروف والملابسات المعروضة أمامها لوالتي تبالنّظر  مختصّةالالقضائيةّ 

 تراه صائبا وجائزا وهذا المطلب يمكن أنّ يشمل حقّ عيني أو حقّ شخصي كالحقّ في

 الزّواج مثلا. 

دا من ب مزية تتطلّ ة ذهنية فكريّ د على مستوى عمليّ القاضي تتجسّ  رقابةأنّ  إذن، 

مادة حاق سكلة والنزاهة لذلك كان من المفروض إلة وتستوجب بعضا من الرّ ءالخبرة والكفا

أن الطفل بشالقضائيةّ في الأذون بالنظّر  لمشمولات قاضي الأسرة المختصّ الأذون بالزّواج 
                                                           

 :  المرجع السابقألعياريالأستاذ محمد صالح  9
 306ن ص 1994فيفري22، 15الرائد الرسمي عدد  10
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 هذه العملية الفكرية لنعامّة. إلاّ أنّ ها ة من الأسر وضدّ والقضايا المرفوع خاصّة مهدّدال

ي ف النظّر و الترّخيص، بل سيواصل القاضي البحث عن آثار هذا تقف عند هذا الحدّ 

ة الوضعي وحيال هذه لأنّ   ي والاجتماعي، الشّخص خطورة غاياته وأهدافه على الصعيد 

ي لكلّ تام وادون الوعي ال ربمّاج تزوّ يق رغبته في الحقّ يكون القاصر في وضع يميل نحو ت

ك ، لذلعلى حياته وعلى حياة المجتمع بأسره  وخيمة من آثار الزّواجبما قد ينتجه هذا 

أنّ  له تتبينّة في قبول هذه المطالب إذا ما وخوّل للقاضي سلطة تقديريّ  المشرّعاحتاط 

.تضي ذلكمصلحة القاصر تق  

 نذشروط استصدار الا : الفقرة الثانية

امل بالسرعة ضغطا على ع على عريضة تتسم وإجراءات استصدار الإذنشروط  إن

نت ميسرة و لما كا إجراءاتو هي  من شانه التاثيرعلى الحق في حالة الخطأ الوقت الذي

افة إلى تقدم في شكل مطلب فان المشرع اهتم بالجانب الشكلي لهدا المطلب إض هده الأذون

. إتباعهاتنظيم  الإجراءات المستوجب   

 

 

 

  شرط احترام مرجع النظر:أ

حسب منطوق  أولاو عليه  الواجبات المحمولة على طالب الإذن هي جملة من

 ه الحكمي ويبفرع م م ت احترام مرجع نظر القاضي الذي سيصدر الإذنم   214الفصل

  11الترابي

                                                           
 16ص 1991ت لعام ن م  09/05/1991مؤرخ  في  21767قرار تعقيبي عدد  11

ولئن كانت عبارة " حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر" هي    41ص 1991ن م ت لعام  09/05/1991مؤرخ  في  21768قرار تعقيبي عدد 

 كلمة عامة تشمل مرجعي النظر الترابي و الموضوعي ولا  نص قانوني يسمح بحصر مفهومها في مرجع النظر الموضوعي فقط " 
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بصفة  ذنالإ التفريق بين حالة تقديمات وبالذ أولابالنسبة للاختصاص الحكمي لابد 

وتقديمه بمناسبة نزاع مرفوع  أصلية  

 نص على انه يمكن التقدم   213فان الفصل  أصليةبصفة  في حالة رفع الإذن

فان  بالتالي لحاكم النواحي للتحصيل على أذون أولرؤساء المحاكم الابتدائية 

لك ومرد ذ بالأساسقاضى فردي  إلىالاختصاص الراجع  أنملاحظة هي  أول

على عرائض  الأذونتمسها  التين واقع وعيه بكثرة الحالات المشرع م أن

قاضي فردي  إلىا الاختصاص ء هذبايلا فان سرعة البت و الفصل فيها تتحقق

قاضي ناحية و  أوا القاضي هو رئيس المحكمة الابتدائية يكون هذ أنعلى 

 هذا إسنادكلاهما كقاضي فردي يفترض فيه الخبرة الكافية لتبرير 

لهالاختصاص   

ظم يتحدد حسب منطوق القانون المنعرائض العلى  الأذون والاختصاص في مجال

عام السياق هو القانون ال المرجع النظر  و مرجع النظر في هذ الاعتياديةحسب القواعد 

فقرة  39الفصل  أن ىه المجلة نرالمدنية و التجارية و بالرجوع لهذالمرافعات  وهو قانون

 يرالأخا هذ أخدينص على  الناحيةلمرجع النظر الحكمي لقاضي ثانية م م م  ت والمحدد 

حدد على العرائض في حدود نظره ويت بالدفع و الأذون الأوامر إصدارفي  أيضاينظر 

ه وهو ما ينص علي المال المطلوبمرجع نظره الحكمي بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار 

بط بعنوان في كيفية ض لأولام م م ت المبوب تحت الباب الثاني من الجزء 21الفصل  

 النظر و درجة الحكم

ك في حدود لذالابتدائية ينافسه قاضي الناحية ووعليه فان اختصاص رئيس المحكمة 

.اختصاصه الحكمي والترابي  

  أصليةعرائض المرفوعة بصورة العلى  لأذونبالنسبة ل هذا

  المتعهد بقضية منشورة فان القاضي المختص هو القاضي  الأمرلكن متى تعلق

وسرعة في البت خاصة  للإجراءاتك من تبسيط لما في ذل الأصليةبالنازلة 
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بالتالي فان القاضي   الأقل أمكنه الأكثر أمكنهمن  أنفي القانون  الأصلوان 

على  يصدر الأذون أن أحرىو  أولىباب  النازلة فمن الأصلله البت في  الذي

الوسائل الوقتية التي  إطارفي  الأطرافعرائض المتعلقة بنفس الموضوع و 

  الأصلانتظار البت في  اتخاذها حفظا و حماية للحق فييمكن 

على  نالأذو أنفكان بديهيا  الأصلالفرع يتبع  أنفي القانون  أيضا المبدأ أنكما 

 العرائض بمناسبة نازلة منشورة هو من اختصاص القاضي المتعهد بهذه النازلة.12

ت  ير النص العام م م ملمنظمة صلب نصوص خاصة غالخاصة و ا للأذونبالنسبة  

خاصة ال ه الأذونفي هذي المختص حكميا للنظر يحدد القاض ا النص الخاص فان نفس هذ

قانون قواعد ال أعمالمتى سكت النص الخاص عن تحديد القاضي المختص فانه يتم  لكن

لفقرة و في ختام هذه انظمة للمادة صلب م م م ت النصوص الم إلىالعام و بالتالي الرجوع 

ر مرجع النظ أيضامرجع النظر هذا يشمل  أن إلى الإشارةالخاصة بمرجع النظر لابد من 

 م م م ت جاء عاما في عباراته نص على القواعد الاعتيادية  214الفصل   إلىالترابي ذلك 

لباب ا مجلة المرافعات المدنية و التجارية فان إلىبالرجوع  و لمرجع النظر و عليه فانه

وما يليها  30المجلة يحدد مرجع النظر التراب في الفصول  هذهمن  الأولالثالث من الجزء 

 من المجلة وذالك على أساس قاعدة مقر المطلوب.13 

 أنا يطرح خاصة في غياب هذا المطلوب فنحن كما اشرن أنهنا يمكن  لالتساؤلكن 

عطيلا يضل غائبا ت أنب الذي لابد لا حضور فيها للمطلو إذهي استثنائية  الإذن إجراءات

عتماد نجد الحل في ا أنمبدئيا يمكن  الأصليةحين البت في النازلة  إلىالمواجهة  لمبدأ

على  طبيعة الدعوى كمعيار لتحديد الاختصاص و ليس شخص المطلوب و هو ما يحيلنا

ص مخالفة الاختصا أننلاحظ  أنحري بنا  أمرم م م ت و مهما يكن من  38الفصل  

ها على خلاف الترابي مسالة لا تهم النظام العام بالتالي لا تتمسك به المحاكم من تلقاء نفس

عامة في وتغليب القواعد ال الرأيبهذا  الآخذالاختصاص الحكمي الذي يهم النظام العام لكن 

الإذنلح المطلوب في ألا يكون فيه حيف واضح لمصا التأويل  
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 بهذه ألحقناما  فإذاالاستثنائية  الإذن راءاتإجالمطلوب يظل غائبا عن  أنذلك 

النظام العام  لا تهم  بأنهاالاستثنائية مخالفة لقواعد الاختصاص الترابي و سلمنا  الإجراءات

و ليس على القاضي إثارتها تلقائيا فان ذلك يجعلنا في إطار استثناء متميز لذلك تمسك 

الفقهاء14 أن غياب المطلوب عن اصدرا الإذن ضده لمباغتته لذلك فأين هو الخصم الذي 

حماية مختص معه على مخالفة الاختصاص الترابي وتباعا فان على القاضي السيتم الاتفاق 

.ابيكلما كان خارقا لقواعد الاختصاص التر الإذنلك برفض مصالح الغير الغائب و ذ  

       :شروط متعلقة بشخص الطالب

هذه  إلىالقضائية كان لابد على الذي لجا  الالأعمعرائض من العلى  الأذونكانت  إذا

ائية و هي الشروط العامة لكل مطالبة قض للقيام ويتوفر فيه جملة من الشروط  أن الأعمال

ت م م م  19و المصلحة و الصفة فصل  الأهليةهي   

 على عريضة  الإذن أنيبقى قاصرا و غير دقيق ضرورة   الرأيهذا  نا

هي من الأعمال الولائية التي تتطلب  و قضائية من نوع خاص  أعمال

 إجراءات خاصة  تلك المشترطة في الدعوى القضائية العادية

المستوجبة  في الطالب يتنافى مع السرعة الأهليةلذلك فان القول بضرورة توفر ركن 

  الأهليةذلك انه لدرء الخطر الملم لا تشترط  الإجراءمن وراء هذا 

للقيام في المادة  الأهليةترط التمييز فقط دون م م م ت اش  19الفصل   أنكما 

ى عل الأذونفي مادة  للأهليةعليه فانه من المرجح انه لاشتراط الاستعجالية و قياسا 

عاما  أتىم م م ت و الذي يهم شروط القيام  19  الفصل أنعرائض و حججنا في ذلك هو 

 أنرنا كنا اش ستعجالية  و لماادية و الدعوى الاالدعوى الع أيينظم مسالة القيام بفرعيها 

ي في و هي تشترك مع القضاء الاستعجال الوقتية الإجراءاتعلى عرائض هي  من  الأذون

من  ضرورة توفر الخطر الملم يهدد القائم و هما منضويان معا تحت نفس الجزء الخامس

م بالسرعة لالمجلة و تحت عنوان في نفس الوسائل الوقتية  بالتالي فان درء هذا الخطر الم
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حالة ي تمثيله ف أوالولي  لإجازة انتظاردونما  الأذونالمطلوبة يتطلب سرعة تدخل قاضي 

 القاصر أو المحجور عليه.15

الحه خطر ملم يتهدد مصعلى عريضة لدرء  إذن علىفالقاصر المميز له التحصيل 

لى ع الإذنالقضاء الاستعجالي و  أنالكاملة  غير مشترطة للقيام خاصة و  الأهليةلان 

 عريضة لا مساس لهما بأصل النزاع.16

  للقيام في الدعاوي العادية و  أساسيانبالنسبة للصفة و المصلحة هما شرطان

و مرجعنا في ذلك الفصل    م م م ت فقرة   و الذي جاء  أيضا الأذونفي مادة 

 ذونالأبها مادة   ألحقنافي المادة الاستعجالية و التي  الأهليةباستثناء اشتراط 

على عرائض لذا فان سكوت المشروع على التنصيص على استثناء المادة 

الاستعجالية من شرطي الصفة و المصلحة يدل قطعيا على ضرورة توفر 

على العريضة الاستثناء الوارد بالفصل  جاء  بالإذنهذين الركنين في القائم 

ى مسالة الصفة  و و سكت عل الأهليةواضحا و صريحا في خصوص 

في ذلك انه لا يمكن تصور  ورأينابضرورة توفرها  إقرارالمصلحة بالتالي هو 

على عريضة   الإذنفلسفة  أنليست له مصلحة ذلك على عريضة  إذنطالب 

 مستعجلة حماية للحق  بإجراءاتهو درء الخطر بسرعة قصوى و 

 

 

 

 

                                                           
 112ص 1984المرافعات الولائية دار الفكر العربي القاهرة   أصولحسن اللبيدي  15
 113ص 1984حسن اللبيدي أصول المرافعات الولائية دار الفكر العربي القاهرة   16



 
 الرقابة القضائية على الإذن على العريضة 22

 

 

 

 

 

 

 

تفعيل   :فصل ثاني :  الرقابة اللاحقة لصدور الإذن 

    المواجهة لمبدأ

 عريضة غلب النجاعة و السرعة اللازمينالعلى  الإذنعندما اقر المشرع مؤسسة 

عد القضاء و هو ما ي إلىالحق في اللجوء  أمامبحفظ الحق المهدد من الخطر على المساواة 

طلقا م فان المشرع لم يخرق الأمرالمواجهة بين الخصوم غير انه و في حقيقة  لمبدأخرقا 

 ارتأى المشرع أن إلامرحلة استصداره فقط  أولىعطله وقتيا و في مرحلة  إنماو  المبدأهذا 

 رالأخيو سمح لهذا  الإذنو ذلك الذي صدر ضده  الإذنتحقيق موازنة بين مصالح طالب 

ستعيد في المواجهة التي ست لمبدأالتقاضي على درجتين و  لمبدأ إعمالا الإذنبالطعن في هذا 

ن لا إليهابالخصومة العادية و اقرب  أشبهسيصبح المجال  ة كل فعاليتها ولمرحلهذه ا

   (أولىفقرة  )سيجعل الخصوم في حالة مواجهة لتقديم دفوعاتهم  الإذنفي الطعن 
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 أن التي يمكن الآثارلابد من عدم المغالاة كثيرا في وصف  أمرمن لكن و مهما يكن 

ي و يمكن المقض الأمرلا تتمتع بحجية  الأحوالكل  في لأنهاعلى عريضة  الإذنتترتب عن 

(يةفقرة ثان )  نسبية أثارهوما يجعل  التنفيذي  الإشكالتعطيل تنفيذها برفع   

 

على عريضة الإذنالطعن في  :أولىفقرة   

 219صلجاء بها الف أولها العريضة بطريقتينعلى  الإذنلقد خول المشرع الطعن في 

و التي  الثانية هي الاستئناف الإمكانية أوعة و الطريقة الثانية م م م ت و هي طريقة المراج

ت م م م  222جاء بها الفصل     

الإذنالرجوع في    : 1  

م م م ت و فيها جاء يمكن  219قة الطعن هذه بالفصل   يلقد تعرض المشرع لطر

صوم خال إلىالصادرة منه و ذلك بعد الاستماع  الأذونفي للحكام في كل الصور الرجوع   

عدل تقديم عريضة يبلغها لخصمه بواسطة ال الإذنو يجب على طالب الرجوع في 

م الحاك و يدعوه للحضور لدى بالإذنمن تاريخ علمه  أيامالمنفذ في اجل لا يتجاوز ثمانية 

أيامثمانية  أقصاهفي ميعاد  الإذنالذي اصدر   

اضي و محمول على الق الأولواجبين اثنين  أرسىقد  الإذنو بذلك يكون الرجوع في 

على طالب الرجوعالثاني   

  الإذنواجبات القاضي في الرجوع في            

ره  كصلاحية مخولة له دون غي الإذنالرجوع في  ضي إمكانيةلقد خول المشرع للقا

 إعمالو في هذه الحالة يجب على القاضي  الإذنباعتباره القاضي الذي اصدر هذا 

لمواجهة بين الخصوم و ذلك بصريح النص   و ذلك بعد ا مبدأمؤسسة على  إجراءات

 الاستماع للخصوم
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دعاء الخصم فيتم است إجراءاتهاو بالتالي تستعيد الدعوى القضائية كل فعاليتها و 

طعن و على القاضي الاستماع للخصوم قبل البت في الللحضور و لتقديم دفوعاته   

حترام يفرض ا أنلمواجهة و عليه ا مبدألذلك فوسيلة الطعن تقيد القاضي لاحترام 

مما  أكثربيقضي  ا وانيتجاوز طلبات الخصوم  أنتبادل التقارير و الملاحظات و ليس له 

و الذي ينص على ضرورة حياد القاضي  م تم م  12 الفصل   لمبدأ أعمالاطلبوه   

من  م م م ت يفاجئنا بوضوحه فالمشرع صارم من خلال عبارات   219و الفصل   

فصل فرضه على القاضي  من خلال الصيغة الشرطية لهذا ال مبدأ إرساءالفصل في هذا 

   الخصوم إلىبعد الاستماع     إلاكن لا يم الإذنفالرجوع في 

ن بين العبرة من تقييد القاضي هو حرص المشرع على تحقيق التواز أن رأينا" و  

ال و  الخصم ذلك  انه لا مج مصالح الطاعن و الخصم ذلك انه لا مجال البتة لمنح الطاعن

ه و ذلك لابد للخصم من الظهور و الكشف عن نفس إذالبتة لمنح الطاعن حماية استثنائية 

 إلى بفرض واجب الاستدعاء و الاستماع إلاليتمكن من الدفاع عن نفسه و هذا لا يكون 

 الخصمين 

عة ير من طبيالواجب المحمول على القاضي هذا لا يغ أنتفهم  آنعلى انه لا يجوز 

للقاضي  الوسائل الوقتية لحفظ الحق و ليس إطارالمادة التي بين يديه فنحن مازلنا في 

 بالتالي الخوض في أصل النزاع لأنه قاضي استعجالي 17

اقره  على تعليل حكمه وهو واجب أيضامحمول  القاضي أن إلى الأخيرفي  نشير      

من م م م ت   219من الفصل  الأخيرةة صلب الفقر المشرع و محمول على عاتق القاضي

"و الحكم الصادر بمناسبة طلب الرجوع في الإذن يجب تعليله "18  وفيه ضمانه إضافية 

هام جدا  هو قاضي فردي لذلك فان تعليل حكمه هام و الأذونلحسن تطبيق القانون فقاضي 

للنطق بحكمه  إليهاستند الواقعية و القانونية التي ا الأسانيدليتبين المتعاطي مع هذا الحكم   

                                                           
الولائية التي  الأعمالعلى العريضة هو من  الإذن إن"  365ج ص  2004ن م ت لعام    29/04/2004مؤرخ في    21585قرار تعقيبي عدد   17

 تصدر في غياب الطرف المقابل ولا تفصل نزاعا بل هدفها حماية الحق من الضياع و التلاشي فهي لا تفصل خصومة "
 الإذنوع في عمل القضائي على وجوب القيام بطلب الرج" درج ال 365ص 1995ن ت لعام  07/02/1995 مؤرخ34341عدد قرار تعقيبي  18

 يكون معللا " أنوذلك بواسطة عريضة يبلغها لخصمه و الحكم الصادر في ذلك يجب  أصدرهلدى القاضي الذي 
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محمولة على الطاعن  أخرىواجبات  أيضام م م ت اشترط  219الفصل    أنعلى   

 رجوعواجبات طالب ال    

ة الدعوى العادي إطارهي واجبات شبيهة بالواجبات المحمولة على المتقاضي في 

ص افقرة ثانية تتعلق باحترام قواعد الاختص 219الفصل منصوص   عليه صراحة صلب 

القانونية ثانيا الآجالو  أولا  

  من م م م ت يتمم   219احترام قواعد الاختصاص فان الفصل   إلىبالنسبة

اللذان نصا على القاضي المختص بالنظر في  214و   213بالفصلين   

 أمامم م م ت     219ضة لان الرجوع فيها يكون بمنطوق الفصل  العري

الصادر عن رئيس المحكمة  الإذنن بالتالي فا الإذنالحاكم الذي اصدر 

الصادر  الإذن أماالابتدائية يتم طلب الرجوع فيه لرئيس المحكمة الابتدائية  

الصادرة نازلة منشورة من قاضي الهيئة المتعهدة  الأذون أوعن حكام النواحي 

 الإذناحد هؤلاء القضاة متى كان هو من اصدر  أماميكون فان مطلب الرجوع 

من غيره  أكثريكون هو المؤهل  الإذنالقاضي الذي اصدر  أنو علة ذلك 

وحده يعرف  لأنهلسبق النظر فيه و للنظر في الرجوع فيه و ذلك نظرا 

نفس  أماملذلك فان الرجوع فيه يتم  الإذنالتي حدت به للاستصدار  الأسباب

مرة  أول للإذنالخصوم لان استصداره  إلىالقاضي و هذه المرة بعد الاستماع 

دفع جدي و ذلك  أو أمرفي غياب احدهم و بالتالي قد يكون خفي عليه  كان

تكتمل  أنالمراجعة بعد  أفضليةلغياب الخصم و بالتالي فقد منحه المشرع 

بما له من حجج و  للإدلاء أولاصورة التراع و ذلك بحضور من غاب  أمامه

 للدفاع عن نفسه 

ن و ليس نفس القاضي لا درتهأصالتي  نفس السلطة أماميتم الرجوع  أنملاحظة 

نائبه  أماميصدر عن رئيس المحكمة و الرجوع يتم  أنيمكن  الإذن  
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  بآجالالتقيد  أيضاهذا بالنسبة لاحترام قواعد الاختصاص و على الطاعن 

يتم فيها   " أيامثمانية  "قصيرة نسبيا   أجالمن م م م ت و هي 219الفصل    

 الإجراءذلك هو الطبيعة القانونية لهذا و مرد  منفذالاستدعاء بواسطة عدل 

شرع لدرء خطر داهم بالتالي  إنماعلى عريضة  فالإذنالوقتي و الاستثنائي 

لذلك فان الرجوع في هذا  الإجراءات اختزالتتسم بالسرعة و  إجراءاتهفان 

 أجالو  الإجراءاتالسرعة و اختزال  أيمحكوم بنفس هذين السمتين  الإذن

م م م ت احتسابها انطلاقا من تاريخ العلم   219سب الفصل ح يبدأالاستدعاء 

بها غير محمول على  الإعلامعلى العريضة و بالتالي فان واجب  بالإذن

الموضوعية التي يمكن  الأموريكفي العلم بصدورها و العلم هنا من  إذالطاعن 

 19.الإثباتبجل وسائل  إثباتها

: على عريضة الإذنب   الطعن بالاستئناف في   

م م م ت و بالتالي  222  بصريح عبارات الفصل الإذنلقد سمح المشرع باستئناف 

وهري ج لمبدأ إعمالاعلى عرائض  الأذونالحق في الاستئناف في مادة  مبدأيكون قد كرس 

المدنية و هو مادة التقاضي على درجتين و كما في مادة  المرافعاتفي مادة  أصيلو 

م م م ت نص على القاضي المختص بالنظر في 223  فان الفصل الإذنالرجوع في  

هذا الطعن  أثارو على الاستئناف   

  المختص بالاستئناف القاضي  1

 أماممن حكام النواحي يكون  الأذوناستئناف  أنم م م ت على  223الفصل لقد نص 

محكمة  أمامالمحكمة الابتدائية يكون  الصادرة عن الأذون إنالمحكمة الابتدائية و 

لاستئناف ا  

                                                           
من تاريخ العلم واثبات   أيامعلى العريضة لاتتجاوز ثمانية  الإذنطلب الرجوع في  أجال إنص "  عدد لعام مؤرخ في  م ق تقرار تعقيبي عدد  19

وان اعتماد الحكم المطعون فيه واقعة العلم الفعلي كمنطلق لاحتساب اجل الطعن  ذن وهي واقعة يمكن اثباتها بكل الوسائل العلم بتاريخ صدورالا

 م م ت م219ينسجم والمدلول الحرفي للفصل  بالإذن
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و هي  قواعد الاختصاص العادي في مادة الاستئناف ارسيو بذلك يكون المشرع قد 

مختص هو القضائية العادية و القاضي ال للأحكامبالتالي لا تتميز عن قواعد الاستئناف 

النسبة يطرح ب الإشكال أنغير  الإذنقاضي الدرجة الثانية مقارنة مع القاضي الذي اصدر 

م م م ت هل  223 غير المنصوص عليها صلب الفصل أخرىة عن هيئات الصادر للأذون

 أنة  يمكن متعهدة بالنازلقاضي الدرجة الثانية بالنسبة للهيئة ال أماماستئنافها يكون  أن

م م م ت و بالتالي فان القاضي  223الفصل  إلىتكون بالرجوع  الإجابة أننتصور 

نسبة لقضاة رئيس المحكمة الابتدائية بال أية المختص بالاستئناف هو قاضي الدرجة الثاني

 النواحي و هو قاضي الاستئناف بالنسبة للقاضي الابتدائي

جوع عليه قرار الر أوالصادر بالرفض  الإذنو القاضي المختص بالنظر في استئناف 

 اتإجراءبالاستئناف تستعيد  أنذلك  الإجرائيةمن جملة من القواعد  أيضاالتقيد هو 

 جراءاتالإو يكون محمولا على القاضي مراقبة تفعيل هذه بين الخصوم فاعليتها المواجهة 

فان هذه  رأينا القانونية و في الآجالرفع خارج  إذاو بالتالي يقضي برفض الاستئناف شكلا 

العادية الواردة بالفصل      الآجالو  الإعلامعشرون يوما من تاريخ  أجالهي  الآجال

م م م ت 141  

وعاتهم الخصوم و دراسة دف إلىى القاضي المختص بالاستئناف الاستماع عل أنكما 

المواجهة لمبدأتفعيلا   

 راءاتبإجشبيهة  الإجراءاتتصبح  الأذونو بمناسبة الاستئناف في مادة  أنهمذلك 

هو الوارد  تشتمل على استثناء هام و الأذونمادة استئناف  أنالدعوى القضائية العادية غير 

 القرارات الصادرة عن رئيس   أنم م ت و فيه ينص المشرع صراحة على  م223بالفصل 

قاضي  يلأمحكمة الاستئناف فهي غير قابلة للاستئناف و بالتالي فلا اختصاص مسند 

 ألمبدللنظر في القرارات الصادرة عن رئيس محكمة الاستئناف و فيه خرق واضح 

يتم تفعيل  و الذي قلنا بمناسبته ذونالأالتقاضي على درجتين الذي كرسه المشرع في مادة 
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 الإجراءاتو الذي ظلت خلاله  الإذن إصدارالمواجهة بين الخصوم كعلاج لمرحلة  لمبدأ

 أحادية و فردية في غياب حضور الخصم و غياب دفوعاته .20

ا هو من اختصاص القاضي الحكمي بالنظر في الاستئناف هذ أننلاحظ  الأخيرو في 

م عدم احترا إنلي فان جزاء عدم احترامه هو سقوط الاستئناف غير النظام العام بالتا

ي التراع اختصاص القاضي المتعهد بالاستئناف ترابيا لا يهم النظام العام و يمكن لطرف

 الاتفاق على مخالفته

صلب  و متى رفع هذا الاستئناف بصفة صحيحة طبقا لقواعد الفصول المنظمة له

أثاراس فان هذا الاستئناف ينتج الباب الثاني من الجزء الخام  

  على عريضة الإذناستئناف الطعن في  أثار 2

يذ و هو لا يوقف التنف الأذونفان الاستئناف في مادة  أخيرةفقرة  223 بمنطوق الفصل

م م م ت و القاضية بان استئناف  146استثناء للقاعدة العامة للاستئناف الواردة بالفصل

ورد  إذالية الاستعج الأذوننفيذها و هو استثناء تتفق فيه مادة الابتدائية يعطل ت الأحكام

ي فان بالتال    تنفيذهاالاستعجالية لا يوقف  الأحكامم م م ت استئناف 209 صلب الفصل

و مرد ذلك  على العرائض الأذونالتعليقي للاستئناف لا يجد مجالا للتطبيق في ميدان  الأثر

من حفظ الحقوق و المصالح  الأذونتى تتمكن هذه المادة محكومة بالسرعة و ذلك ح أن

م م م ت و بالتالي فان استئناف  214نص عليه الفصل    أذيالمهددة بالخطر الملم و الداهم 

ي معه الوقت الذ إهداريكون وسيلة لتعطل تنفيذه و  أن الأحوالحال من  بأيلا يمكن  الإذن

 إلىد يؤدي ق الإذنالطعن في  أنشعر قد تتلاشى الحقوق و تضيع و عليه فان المشرع است

م م م ت 209الفصل   إلىوع إفقادها كل نجاعة لكن و بالرجو  الإذنتعطيل هذه الوسيلة 

 أيضا أوردكنه التنفيذ ل إيقافنلاحظ كرس قاعدة عدم الاستعجالية  الأحكامالمتعلق باستئناف 

ف الحكم بتوقي يأذن أنن استثناءا هاما و مكن رئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف م

                                                           
 8919 الإسكندريةالمرافعات المدنية و التجارية الكتب القانونية منشاة المعارف  أصولعمرو  إسماعيلنبيل  20
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من هذه   201  الفصل لأحكامفيه خرقا واضحا  أنالمطعون فيه لمدة شهر عندما يتبين له 

  .بالأصلالمجلة و هو خرق يهم المساس 

ل في ك اقصر و ذلك بآجالالمشرع التنصيص على استثناء مشابه لكن  بإمكان ناك

ها عات جدية و حجج هامة يمكن معهناك دفو أنمرة يترئ للقاضي المتعهد بالاستئناف 

ل جدوى و قد يكون من ك الاستئنافما تم فعلا فانه يفرغ  إذافان التنفيذ  إلاتوقيف التنفيذ و 

  .أخرلمصلحة خصم على  إهدارفي ذلك 

قفان طلب الرجوع و طلب الاستئناف و لئن كان لا يو أن إلى الإشارةغير انه تجدر 

لقاضي ا ألاستئنافيصدور الحكم  أنبحكم قضائي كما  نالإذالرجوع في  أن إلاالتنفيذ 

 بنقضه يوقفان التنفيذ .21 

على العريضة الإذن الآثارنسبية  :فقرة ثانية  

لنجاعة و المواجهة تغليبا ل لمبدأ ياستثنائ كإجراءعلى العريضة  الإذنالحديث عن  إن

ا في ن المشرع صارمه المؤسسة لذلك كاالحيطة و الحذر في التعامل مع هذ السرعة يسوغ

 شكالالإرفع  أمامو فتح المجال  " أ "المقضي به  الأمراستثنائها من نطاق تطبيق حجية 

 التنفيذي

فكان  لإذناالضرر على الصادر ضده  بإيقاعقد يعجل  الإذنالسرعة في تنفيذ  أنذلك 

  الأذونتعطيل تنفيذ هذه  أماممن الضروري فسح المجال 

ة وقتية على عرائض باعتبارها وسائل حماي للأذونثر نسبي بتكريس ا إيذانا "ب " 

وحدها  ولةالمخ محاكم الموضوع أمامللحق المراد حمايته في انتظار البت فيه بصفة نهائية 

  الأصل. بالبت في

    المقضي به الأمربحجية  الإذنعدم تمتع :أ     

                                                           
 41ص 1961لسنة  4ق ت عدد 09/02/1961مؤرخ في  671قرار تعقيبي عدد   21
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بيانها لا  الأتي حكامالأ "  أننص على حيث  المبدأهذا م ا ع  482 أرسى الفصل لقد

 حكامالأو  الأوامر "   و ينص الفصل في   ثالثا " التي لا رجوع فيها الأحكامتعتبر من 

 أصلفي  لم تتضمن شيئا من الحكم إذالمرافعة  أثناءالتحضيرية التي تصدر  أوالوقتية 

  "الحقوق المتنازع فيها

من خلال هذا النص فان المشرع كان واضحا إذ أن الأوامر و القرارات التي تكتسي 

الصبغة الوقتية لا حجية لها لا سيما الأذون على عرائض و التي هي من الوسائل الوقتية 

 لحفظ الحق22

ة للتدخل يتسم بالظرفية و هي وسيلة وقتي عريضةالعلى  الإذن أنو على هذه القاعدة  

لا يمكن لها  ها و التيالوقتية بطبع الأمورمنعا لتلاشي الحق بالتالي فان مسوغاته هو تلك 

 أويه تلاش إلىالتقاعس عن التدخل لحمايته قد يؤدي  أنتهدد الحق المراد حفظه غير  أن

ليها الحالة التي كان ع إلىبه ضررا فادحا يستحيل معه الرجوع به  الإضرار  الأقلعلى 

.قبل ذلك  

لحكم مع ا الوقتية فهي تختلف بذلك جوهريا الأمورالعرائض من  الأذونو لما كانت 

مشرع حتى جزئيا لذلك فان ال أواع سواء كليا حسم النز أثارهالبات و القطعي و الذي من 

لمدني تعد من منطقي و نابع من طبيعة صبغة الحجية فالحجية في القانون ا كأثريرتب عليه 

.القرائن القوية التي لا يمكن دحضها   

 أنل ذلك مع هذا التحليين يتماشيان المنطق و الذوق القانوني السليم أنعندنا  الرأيو 

 إلىحق على عريضة يبقى مجال تدخل وقتيا الهدف منه التحفظ على ال الإذنمجال انطباق 

تغير ت أنيمكن  الأذونته اه أننتصور و لو نظريا  أنو يمكن  اعالنز أصلحين البت في 

لمدين قد ا أموال بتغير الملابسات و الظروف الحافة بهذا الحق فمثلا التحفظ وقتيا على

مرة  ولأ إذنعند توفر ضامن لخلاص الدين و بالتالي فان من استصدر  إليهتزول الحاجة 

 لأخطاراتهريبها ليس له التمسك بنفس هاته  أوالمدين  أموالالخطر من تلاشي  أساسعلى 

                                                           
على العريضة باعتباره وسيلة وقتية وضعها المشرع  الإذن" 309ص  1989ن م ت لعام   28/06/1989مؤرخ في 21152قرار تعقيبي عدد   22

 و بالتالي فانه لا الأخريستدعي الطرف  أنعلى طرف واحد ودون  انه صادر بموجب سلطة ولائية و بناء إذلحفظ حقوق و مصالح مهددة بالتلاشي 

 فيما تتولى المحاكم فيه النظر من نزاعات" إلالا اتصال للقضاء  إذ للتمسك باتصال القضاءيجوز اعتماده 
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الذي  للإذنالمقضي  الأمرتوفر ضامن لخلاص دينه و ليس له التمسك بحجية  أمام

 أنبار منطقية لاعتفان هاته النتيجة  الإذنعلاوة على عدم حجية  لأنهمرة  أول استصدرته

ضي يمكن لقاقتي يزول بزوال موجبه و بالتالي احترازي و إجراءكان مجرد  الإذنتدخل 

.هاما ورد بنص بخلافو له الحكم  الإذنلا يتقيد بالعقلة المضروبة بموجب  أن الأصل  

رجعنا المقضي فيه و م الأمرعريضة لا تتمتع بحجية على ال الإذنمادة  أن الأصلف

و القرارات  الأوامر إقصاءو الذي جاء صريحا في  أخيرةفقرة  482في ذلك الفصل 

  .المقضي الأمرحجية  مبدأالوقتية من دائرة تطبيق 

دني مؤرخ في ففي قرار تعقيبي م الشأنالتعقيب في هذا فقه قضاء محكمة لقد استقر و

ق دون الاستعجالية لها  صبغة وقتية لحفظ الحقو الأحكام "  أنصت على ن 20/07/1968

مساس بالا صل و تفريعا على ذلك فان الأذون الاستعجالية لا تحرز على قوة اتصال 

 القضاء" 23

ولئن كان "انه     18/04/1989بتاريخ  17021بقرار تعقيبي مدني عدد  كما جاء 

 اتصال القضاء بالأحكام الاستعجالية موضوع جدل و خلاف"24

تقر محكمة التعقيب هذا الاتجاه بصورة  28/06/1989مؤرخ في     أخرو في قرار  

ع لحفظ وسيلة وقتية وضعها المشر باعتبارهاعلى العريضة  الإذن "قاطعة و تصرح بان 

سلطة  انه صادر بموجب إذحقوق و مصالح مهددة بالتلاشي فانه لا يتعلق بفصل خصومه 

ه لا و بالتالي فان الأخريستدعي الطرف  أنء على طلب من طرف واحد و دون ولائية وبنا

اكم فيه فيما تتولى المح إلالا اتصال للقضاء  إذيجوز اعتماده للتمسك باتصال القضاء 

 النظر من نزاعات25"

ة لألة تتقارب كثيرا مع مسأمس إلى الإشارةهذه الدراسة لابد من  إطارلكن و في  

 ذنللإلة الحجة الثبوتية أمسالدراس لهذه المادة و هي  أذهانتولد في  نأالحجية و يمكن 

                                                           
 25ص1969لسنة 6ق ت عدد  23
 87ص  1991لسنة 4ق ت عدد  24
 309ص1989ن م ت لسنة  25
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 لأحكامل إلاالمقضي به و التي لا تكون  الأمرلة ثانية غير حجية أعلى العريضة و هي مس

بوتية من حيث المقضي به و يتمتع بقوة ث الأمركل حكم قطعي يتمتع بحجية  أنالقطعية ذلك 

على  الإذن أنى المقضي به بمعن الأمرة ثبوتية فقط دونما حجية يتمتع بقو الإذنالحجية لكن 

من " أنعباراته   بصريحم ا ع و النص يقر 443عريضة ينضوي تحت طائلة الفصل

  "لشرعلالحجج الرسمية ما يحرره القضاة رسميا بمجالسهم طبقا 

لا  تيةمن هذا المنطق يعد حجة رسمية بالتالي فان قوته الثبوعلى عريضة  فالإذن

 مصالحها منها و أوو لمن تضررت حقوقه و يمكن الاحتجاج بها ضد الخصم أ جدال فيها

للفصل  التدليس طبقا أوبدعوى الزور  إلاالحجج الرسمية لا يمكن الطعن فيها  أنمرد ذلك 

م م م ت 239  

  التنفيذي الإشكال: الإذنتعطيل تنفيذ ب: 

قوة القانون ة بصبغة النفاذ العاجل بعلى عريض الإذنن المشرع التونسي اصبغ لئن كا

يسرة م إجراءات إتباعمن  الإذناكساءه بالصبغة التنفيذية و مكن طالب  إلىو دونما حاجة 

و ذلك  يل تنفيذهتعط إمكانيةهذه السرعة لا تتنافى و  أنغير  الإذنبتنفيذ و مبسطة للتسريع 

م م م ت 210لمجال هي الفصل  التنفيذي و الفصول المنطبقة في هذا ا الإشكالعبر قنوات 

م م م ت علما و انه و رغم  462و  403و 290م م م ت    كذلك الفصول 211و الفصل 

مؤسسة هذه الفصول لم تضع تعريفا دقيقا ل أن إلاتعدد هذه الفصول المنظمة  لهذه المادة 

 الإشكالرف اء عالوف أبواحمد  الأستاذ أنالتنفيذي و هنا يمكن الاستعانة بالفقه ذلك  الإشكال

يصبح  أنكم فيها و يترتب على الح  (التنفيذ  )المنازعة التي تتعلق به   "  التنفيذي بكونه 

مراره و است أويترتب وقف السير فيه  أوباطلا  أوغير جائزا صحيحا  أوالتنفيذ جائزا 

يبديها احد أطراف التنفيذ في مواجهة الأخر أو يبديها في مواجهتهما " 26بالتالي فان 

لا بد  إذنفيذ من صعوبات مادية متصلة بالت يطرأالتنفيذي يختلف جوهريا مع ما قد  الإشكال

نفيذي لابد الت الإشكالو لرفع  التنفيذ إجراءاتمن وجود منازعة حقيقية تهم الاعتراض على 

قوة القانون و على عريضة محلى بالصبغة التنفيذية ب الإذنيكون السند قابلا لتنفيذ و  أن

                                                           
 237ص    1980لتنفيذ الدار الجامعية بيروت ط ا إجراءاتالوفاء   أبواحمد  26
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م م م ت كما سبق و اشرنا هو   210ونما حاجة لاكساءه بالصبغة التنفيذية و الفصل  د

ي ف  "ذكره ضمن الجزء الخامس   أتىهذا الفصل  أنالمنطبق في هذه الحالة ذلك  الفصل

ي تبررها الوقتية و المستعملة و الت الأمورالتنفيذي هو من  الإشكالو    "الوسائل الوقتية 

 كالالإشبالتالي فان طالب  الإذنلم الذي قد يصيب الحق الصادر ضده دواعي الخطر الم

.لتنفيذ عليهالتنفيذ بصورة مستعجلة حماية لحقه من مغبة ا إيقافالتنفيذي يرمي من وراء   

ن الخطر يبرز للمحكمة دواعي هذا الدفع بان بي أنالتنفيذ  إيقافو على طالب         

يد بجملة من التق أيضا بالأصليذه عليه و عليه عدم المساس المراد تنف بالحقالملم و المحدق 

يجب على كل من يثير   "م م م ت و الذي ينص   211التي جاء بها الفصل  الإجراءات

انها فيحرر في ش كتابة ما له من قول أويقدم للعدل المنفذ مشافهة  أنالصعوبة عند التنفيذ 

 أعمالوقف فانه ي الأمرستشكل ا إذا إلانفيذ را في ذلك و يستمر على التالعدل المنفذ محض

سلم للحضور في اقرب جلسة لدى المحاكم ذي النظر و ي الأمرنفيذ و يدعو من يهمهم الت

الب لابد لط أساسين إجراءينو يتضمن هذا الفصل   "لكل منهم نسخة من ذلك المحضر 

 إثارةة لمرحلة رفعه بالنسبالتنفيذي ثم  الإشكال إثارةلهما أو  :تعطيل التنفيذ التقيد بهما

 الإشكال إثارة فإجراء " كل من يثير الصعوبة  "  أنم م م ت   211ينص الفصل الإشكال

 ثارةإالمراحل التي يتعين على من تضررت مصالحه من التنفيذ القيام بها و  أولىهي 

  " الة لحهذه تقع حسب هذا الفصل لدى عدل التنفيذ و على عدل التنفيذ في هذه ا الإشكال

دل التنفيذ بالتالي فان ع    "التنفيذ  أعمالفانه يوقف  الأمراستشكل  إذا .....تحرير محضر

المكلف بتنفيذ الإذن هو نفسه من يتعين عليه إيقاف هذا التنفيذ متى أثير لديه الإشكال 

 التنفيذي27 .

اقرب  للحضور في الأمرفان عدل التنفيذ يدعو من يهمهم  الأمرلكن متى استشكل  

 شكالفالإجلسة لدى المحاكم ذي النظر و يسلم لكل منهم نسخة من ذلك المحضر بالتالي 

ص بالنظر و فيه من طرف القاضي المخت نظرعملية التنفيذ في انتظار ال التنفيذي يوقف

ي هذه الحالة لا يمكن مثلا ف إذالتنفيذ هذه تلزم سائر العدول المنفذين  إيقاف أعمالعليه فان 

                                                           
 29ص 1993لسنة   10فيذي ق ت عدد التن الإشكالعمر الشتيوي   27
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يذ بمناسبة التنف بإيقافمقيد  الأخيرلان هذا  أخراصلة التنفيذ بمساعدة عدل منفذ طلب مو

ل تعطي أعمالالمثار لدى احد من زملائه العدول المنفذين و قد جرت العادة في  الإشكال

عليه  الأخيرذ فان هذا القائم بالتتبع متى طلب من عدل التنفيذ استرجاع سند التنفي أنالتنفيذ 

ى انه تعلق عل الإذن أسفلالنسخة التنفيذية بالنسبة للحكم القطعي و  فلأسالتنصيص 

بإحداهما إشكال تنفيذي و أن ينص أيضا على عدد المحضر و تاريخه و عدد القضية إن تم 

نشرها28 و متى نشرت هذه القضية أمام المحكمة المختصة فإنها تنظر فيها استعجاليا و 

  .الرفض أوبالقبول  أماتقضي 

ينظر رئيس المحكمة  "م م م ت210المحكمة المختصة حسب الفصل   مبدئيا      

:الصادرة  الأحكاممن ينوبه في جميع الصعوبات لتنفيذ  أوالابتدائية   

يقع استئنافها  أنمن المحكمة الابتدائية بدون  أولا  

" نقضهأودائي الابتثانيا من المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم صادرا بتقرير الحكم 

قاضي الذي الاختصاص لل إسنادالتنفيذي هو  الإشكالالاختصاص في مادة  بإسنادفالعبرة  

.اعهذا القاضي بجميع جوانب النز إلمامو مرد ذلك هو  اصدر سند التنفيذ  

ية اتبة قضدرة عن هيئات قضائية لمكالخاصة و الصا بالأذونالحقيقي يتعلق  الإشكال 

ه أصدرترئيس نفس هذه الهيئة التي  أمامفيذي يرفع التن الإشكال أنمنشورة فهل   

اسا قي الإذنالاختصاص في هذه الحالة يكون للقاضي الذي اصدر هذا  أناغلب الظن 

في تحديد  بالتالي فان العبرة الإذنالممنوح للقاضي الذي اصدر  الأصليعلى الاختصاص 

ي تصاص بالنظر فالاخ إسنادالاختصاص هو صدور السند عند القاضي هو ما يبرر 

ا على مرجع و قياس أيضااع و بخفايا النز لإلمامهالتنفيذي لنفس هذا القاضي نظرا  الإشكال

اضي الق أنفان العبرة في تحديد الاختصاص هو  الإذنالاختصاص في مادة الرجوع في 

هو نفسه من يواصل التعاطي مع هذا  الإذن بإصدارمرة و كان مختصا  أولالذي تعهد 

دى هذه في ما ع بشأنهالتنفيذي  الإشكالرفع  أوواء فيما يتعلق بالرجوع فيه س الإذن

                                                           
 27عمر الشتيوي مرجع سابق ص  28
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تصاص الحالات فان الاختصاص يكون لرئيس المحكمة الابتدائية الذي يمثل صاحب الاخ

م م م ت فان رافع 211و210للفصلين  أيضاالمطلق في المادة الاستعجالية و بالرجوع 

دل تنفيذ من ميعاد الجلسة بواسطة ع أيامثلاثة  أقصاه اجلملزم باستدعاء الضد في  الإشكال

.الأصلو يكون القاضي ملزم بعدم الخوض في   

ب محمولا على القاضي و هو واج أخرواجبا  أقرتبالنسبة لمحكمة التعقيب و قد  

نظر المطلوب من محكمة الموضوع المنتصبة لل أن "فحص جدية الدعوى و تقر المحكمة  

 الإشكال التنفيذ عدم تقييم في مثل قضية الحال مدى جدية إشكالاتاستعجاليا في مادة 

 المعروض عليها و أن ثبت في المطلب على ضوء ذلك "29   
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 المراجع

 المر اجع العامة

  أنور طلبة: مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض في  المصريالفقه

 239الجامعية، الباب السابع من الجزء الرابع، ص  المطبوعاتدار خمسين عاما، 

  148ص  1966-1965عبد الباسط ألجميعي: شرح قانون الإجراءات المدنية دار الفكر العربي. 

 .   1984حسن اللبيدي أصول المرافعات الولائية دار الفكر العربي القاهرة 

  نبيل إسماعيل عمرو أصول المرافعات المدنية و التجارية الكتب القانونية منشاة المعارف

 1989الإسكندرية 

  عمر: الأوامر على العرائض ونظامها القانوني في قانون المرافعات المصري  إسماعيلنبيل

 .بالإسكندريةمنشأة المعارف 

  الأستاذ بشير التكاري: المدخل لدراسة القانون ، دروس )مرقونة( ألقيت لطلبة السنة أولى من

 .1990-1989الأستاذية في الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس السنة الجامعية 

  الأستاذ بشير التكاري: دروس في المؤسسات الإدارية والقانون الإداري )مرقونة( ألقيت لطلبة

السنة الثانية من الأستاذية في الحقوق جامعة تونس، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس السنة 

 .1995-1994الجامعية 

 Bergel: la juridiction gracieuse de droit français OP. It P 

  الأستاذ محمد صالح العياري : مقال يرّد فيه على مقال الأستاذ ساسي بن حليمة السالف الذكر

 وما بعدها 1988أكتوبر  14ورد بجريدة الصباح بتاريخ  1986مارس  3حول قرار 

  1998محمد الطاهر الحمدي، العمل القضائي والعمل الولائي م.ق.ت ، مارس. 

   1980احمد أبو الوفاء  إجراءات التنفيذ الدار الجامعية بيروت ط   

    1993لسنة   10عمر الشتيوي الإشكال التنفيذي ق ت عدد 

 

 فقه القضاء

  م  1993جوان  9الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في  4868ألاستئنافي عدد  قرار تعقيبي

 .149-148، ص 1995جوان  6ق ت عدد 

 صادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس 1995مؤرخ في أكتوبر  7162استعجالي عدد  حكم 

  151ص 1960، فيفري  2م. ق.ت عدد 1959بتاريخ جوان  1431قرار استئنافي عدد 

  16ص 1991ن م ت لعام  09/05/1991مؤرخ  في  21767قرار تعقيبي عدد 
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  ص 1991لعام ن م ت  09/05/1991مؤرخ  في  21768قرار تعقيبي عدد 

   365ج ص  2004ن م ت لعام    29/04/2004مؤرخ في    21585قرار تعقيبي عدد 

  306ن ص 1994فيفري22، 15الرائد الرسمي عدد  

 

  365ص 1995ن ت لعام  07/02/1995مؤرخ 34341قرار تعقيبي عدد  

 

   41ص 1961لسنة  4ق ت عدد 09/02/1961مؤرخ في   671قرار تعقيبي عدد 

  309ص  1989ن م ت لعام   28/06/1989مؤرخ في 21152تعقيبي عدد  قرار 

  25ص1969لسنة 6ق ت عدد 

  87ص  1991لسنة 4ق ت عدد 

  309ص1989ن م ت لسنة 

    10/06/1986مؤرخ في 16326قرار تعقيبي عدد 
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 مبادئ قرارات تعقيبية

 لكل .المبدأ: 1998جوان  25مؤرخ في 49256عدد  قرار تعقيبي مدني

متضرر من إجراء قضائي مهما كانت طبيعته وشكله حق التظلم منه 

حكما او بطلب الرجوع فيه إذا كان القرار متخذا في شكل إذن على 

 عريضة ما لم ينص على خلاف ذلك.

 .   ن م ت لعام   28/06/1989مؤرخ في 21152قرار تعقيبي عدد

ة وضعها " الإذن على العريضة باعتباره وسيلة وقتي309ص  1989

المشرع لحفظ حقوق و مصالح مهددة بالتلاشي إذ انه صادر بموجب سلطة 

ولائية و بناء على طرف واحد ودون أن يستدعي الطرف الأخر و بالتالي 

فانه لا يجوز اعتماده للتمسك باتصال القضاء إذ لا اتصال للقضاء إلا فيما 

 تتولى المحاكم فيه النظر من نزاعات"

 

 ن م ت لعام    29/04/2004مؤرخ في    21585  قرار تعقيبي عدد

" إن الإذن على العريضة هو من الأعمال الولائية التي  365ج ص  2004

تصدر في غياب الطرف المقابل ولا تفصل نزاعا بل هدفها حماية الحق من 

 الضياع و التلاشي فهي لا تفصل خصومة "

 

 

  365ص 1995ن ت لعام  07/02/1995مؤرخ 34341قرار تعقيبي عدد 

" درج العمل القضائي على وجوب القيام بطلب الرجوع في الإذن لدى 

القاضي الذي أصدره وذلك بواسطة عريضة يبلغها لخصمه و الحكم 

 الصادر في ذلك يجب أن يكون معللا "
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